نخبة الفكر
المحاضرة التاسعة
الشيخ/د. عمر بن عبد الله المقبل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمدٍ بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأرحب بكم جميعًا، في هذه الحلقة الجديدة ضمن هذا المشروع المبارك، مشروع البناء العلمي، وإلى درسٍ جديدٍ من دروس شرح نخبة الفكر. 
كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث المصنف -رحمه الله تعالى- عن السبب السابع من أسباب رد الحديث المتعلقة بضبط الراوي وإتقانه، وهو سبب المخالفة، وذكرنا أيضًا ثلاث صورٍ من صور هذه المخالفة، الصورة الأولى المتعلقة بالمدرج، وذكرنا أن المدرج أو الإدراج يقع في الأسانيد، وكذلك في المتون، والنوع الثاني أو الصورة الثانية مر معنا الكلام عليه، ما يُعرف بنوع المقلوب، وذكرنا أيضًا أنه يقع في الأسانيد ويقع في المتون أيضًا، والصورة الثالثة التي ختمنا بها حديثنا في ذلك اللقاء، تحدثنا عن الصورة الأولى ما هي كانت؟ تغيير السياق، مدرج الإسناد، ثم الإدراج المتعلق بالمتن، ثم الصورة الثالثة المتعلقة بنوع المقلوب، ومثَّلنا لكلٍ من هذه الأنواع.

في هذا الدرس نبتدئ -بإذن الله تعالى- بالصورة الرابعة من صور المخالفة، أو التي تنتج عن مخالفة راوٍ لآخر، أو راوٍ لآخرين أيضًا، إذ المخالفة أحيانًا تقع من شخصٍ أو من راوٍ لراوٍ آخر، يعني تكون بين اثنين، وأحيانًا تقع من واحدٍ مخالفًا لجماعةٍ من الرواة، كما سيتبين لنا -بإذن الله تعالى- في النوع القادم، أرجو منكم أن يُرعوا أسماعهم، ويُصغوا بآذانهم، ويفتحوا قلوبهم له؛ لأنه نوعٌ دقيقٌ، وربما يحتاج إلى شيءٍ من التركيز.
هذا النوع الرابع، وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، هو ما يُعرف عند العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد، لكن ما سببه؟

قال الحافظ -رحمه الله: أو بزيادة راوٍ، يعني إذا وقعت المخالفة بين راوٍ وآخر، أو بين راوٍ وجماعةٍ بزيادة راوٍ في إسناده الذي ساقه، فهذا يسميه العلماء المزيد في متصل الأسانيد، والمقصود بزيادة الراوي هنا أن الراوي أثناء سياقه للحديث الذي وقع له، هذا الحديث يزيد في إسناده راويًا على الإسناد الآخر الذي رواه غيره من الثقات، سواءً كان واحدًا أو جماعةً، ولكن اشترط العلماء حتى يُحكم لهذه الزيادة بأنها داخلةٌ في هذا النوع، وهو المزيد في متصل الأسانيد شرطين، انتبهوا له، لأننا نحن الآن نتحدث عن نوعٍ مردودٍ، وليس عن نوعٍ مقبولٍ؛ لأننا مازلنا في الصور التي يقع بسببها الرد، نذكر الشرطين، ثم نمثل بصورةٍ الآن بيننا، ثم ننتقل إلى مثالٍ تطبيقيٍّ من كتب السنة.

الشرط الأول: أن يكون الذي لم يزد الزيادة أتقن، حتى نرد الزيادة، يعني الذي روى الحديث الأقصر إسنادًا أتقن من الذي زاد.
الثانية: أن يقع التصريح بالتحديث في موضع الزيادة، وسيتضح هذا، حتى لا أطيل في توصيفه، فإن لم توجد صورة التحديث، ووجد الشرط الأول فقط، احتُمل أن يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، احتمالًا.
صوِّر صورةً الآن بيننا، في هذا الاستوديو الآن، سأفترض الآن أنني رويت عن شيخنا ابن باز -رحمه الله- حديثًا، ورواه هو عن شيخه ابن إبراهيم، أتى عبد الرحمن وروى هذا الحديث عني، عن عمر، عن عبد العزيز، عن محمد، جاء صهيب فروى هذا الحديث عن عمر، ثم جعل بيني وبين عبد العزيز بن باز واسطةً، وليكن مثلًا راوٍ اسمه صالح.
هنا العلماء الآن ينظرون إلى رواية صهيب، إذا افترضنا الآن أن عبد الرحمن أوثق من صهيب. اتفقنا على أن عبد الرحمن هو الثقة في هذا الإسناد، وأنت الآن زدتَ بيني وبين شيخنا ابن باز واسطةً، العلماء يقولون: إن رواية صهيب مرجوحةٌ، أو مردودةٌ، ويسمونها المزيد في متصل الأسانيد.
هذا المثال الآن رجحنا به رواية عبد الرحمن التي إسنادها أقصر، أو حلقات إسنادها أقصر؛ لأنه أوثق، والثاني أن التصريح بالسماع هنا وقع بين عبد الرحمن وبيني وبين ابن باز، بينما لم يقع في ذلك الموضع، فإن وُجد أيضًا التصريح بالسماع، صار هذا آكد وأقوى في كونه من المزيد في متصل الأسانيد.

عندنا مثالٌ الآن في صحيح البخاري، قال الإمام -رحمه الله تعالى-، قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت منصورًا، وهو ابن المعتمر، عن سعد بن عبيدة، قال: حدثني البراء بن عازب -رضي الله عنهما-، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. الحديث.
الآن سجلوا هذا الإسناد عندكم، ثم سجلوا معي الإسناد الآخر، ما هذه الزيادة؟ انظروا ماذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن هذا الحديث.

يقول: وخالفه، يعني هناك جماعة الآن، سنعرض الإسنادين بالزيادة حتى يتضح كلام الحافظ ابن حجر في خلال الشاشة.
الآن الإسناد الذي على اليمين هو إسناد البخاري، الذي رواه عن مسدد، عن معتمر بن سليمان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة.

الإسناد الثاني رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، لكن ماذا زاد؟ إبراهيم بن طهمان يروي عن منصور بن المعتمر، يعني الحديث الآن مداره على من؟ على منصور بن المعتمر، فعندنا إبراهيم بن طهمان، رواه عن منصور، لكن زاد بينه وبين سعد بن عبيدة راويًا يُقال له الحكم بن عتيبة.
طبعًا الذين رووا عن منصور، ليس معتمر فقط، معتمر وجماعة من الثقات، فقط خالفهم إبراهيم بن طهمان، وهو ثقةٌ، لكن روايته صارت مرجوحةً؛ لأنه خالف الجماعة، صاروا أكثر وأحفظ منه، فردَّ الحافظ ابن حجر، وقبله أبو حاتم الرازي، لما سُئل عن هذا الإسناد، قال: هذا خطأٌ.
ولنرجع الآن إلى نص أبي حاتم، قال ابن حجر العسقلاني: كذا قال الأكثر، ماذا يقصد قال الأكثر؟ عن منصور عن سعد عن البراء، وخالفهم إبراهيم بن طهمان، فقال عن منصور، عن الحكم، عن سعد بن عبيدة، فزاد في الإسناد الحكم، قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأٌ ليس فيه الحكم.

إذن اكتشفنا من خلال نص هذا الإمام أن إبراهيم بن طهمان -رحمه الله- وهِم في زيادة الحكم بن عتيبة، بين منصور، وبين سعد بن عبيدة، كما تلاحظون في الإسناد الآن، عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء، فالزيادة أين وقعت الآن؟ بين منصور وبين سعد، من هو الذي زِيد؟ الحكم بن عتيبة، من الذي زاد؟ إبراهيم بن طهمان.

جعلنا رواية إبراهيم بن طهمان بنص الإمام أبي حاتم الرازي، ورجحه أيضًا الحافظ ابن حجر، وقال -انظر تعليق ابن حجر: قلت -أي ابن حجر- فهو من المزيد في متصل الأسانيد، فجعلنا رواية إبراهيم بن طهمان مرجوحةً ومردودةً.
إذن أعود مرةً أخرى باختصارٍ؛ لتلخيص هذا النوع من أنواع علوم الحديث، الذي صنَّف فيه الخطيب البغدادي، وأثنى الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بل الحافظ ابن رجب -رحمه الله- أثنى على كتابه كثيرًا.
نعود ونلخص هذه الفكرة الآن، صفة رواية المزيد في متصل الأسانيد، أن يكون عندنا إسنادان، يرويهما جماعةٌ، أحدهم يرويه بإسنادٍ أقل عددًا، ثم يأتي أحد الرواة، فيزيد في الإسناد طبقةً، أو حلقةً من حلقات هذا الإسناد، متى نقول عن هذه الزيادة إنها مرجوحةٌ؟ إذا كان الذين لم يزيدوها أتقن وأوثق، والثاني ألا يقع التصريح بالتحديث في موضع الزيادة، لأن معنى أنه قال عن، أو قال سمعت، معناه قد يكون له فيه إسنادٌ، وهذا طبعًا كله يدور على القرائن، في كل حديث يُدرس لوحده، يُنظر في الزائد، ومن الذي يزيد عليه، يعني ليس بالضرورة أن كل من زاد إسنادًا سيكون قوله مرجوحًا، بل عندنا شروطٌ، قد يكون الذي زاد هو الثقة، والذي لم يزد هو الضعيف، ولذلك اشترطنا الشرط الأساسي الأول، أن يكون من لم يزدها أوثق ممن زادها؛ لأننا لماذا جعلناه مزيدًا في متصل الأسانيد؟ لأنه زاد وأخطأ.
ننتقل إلى الصورة الخامسة من صور المخالفة التابعة لهذا السبب السابع، والذي عبَّر عنه الحافظ بقوله: أو بإبداله، ولا مرجِّح فالمضطرب.

إذن هذا النوع، وهو نوع المضطرب الآن، يمر بنا كثيرًا في كتب السنة، فما المراد به؟ أو ما ضابطه؟ أو متى يمكن أن نسمي هذا الإسناد أو الحديث مضطربًا؟ متى؟ بشرطين، يقول: أن تقع المخالفة بشرطٍ مهمٍ وليس بشرطين، أن يكون لا مرجح بين الأوجه، هذا المضطرب، أما إذا اختلف ضعيفٌ مع ثقةٍ، فهل نجعل هذا من المضطرب؟ لا، إنما يقع الاضطراب إذا كان بين ثقاتٍ، أو بين رواةٍ طبقتهم متقاربةٌ، قد يكونون من طبقة الصدوقين، لكن لو خالف ضعيفٌ ثقةً، هل نجعله من المضطرب؟ لا، نرجح رواية الثقة ونمضي، لكن متى يُحكم عليه بالاضطراب؟ إذا تقاربت الأوجه في القوة، هذا هو المعنى العام للمضطرب، وهو يقع في الإسناد، ويقع في المتن، في الإسناد تجد يقع اضطرابٌ كثيرٌ، هذا يأتي به على وجهٍ، وعلى وجهين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، يرسله، ويوصله، ومرةً يوقفه، ومرةً يرفعه، مرة يجعل مخرج الحديث عن أبي هريرة، ومرةً يجعله عن أبي سعيد الخدري، ومرةً يجعله عن عائشة، فيضطرب. في المتن تجده مثلًا يغيِّر في الألفاظ بما يؤثر على المعنى، هذا الضابط، بما يؤثر على المعنى.
من العلماء أيضًا من يُلحق بالمضطرب إذا كثرت الأوجه التي روي بها الخبر، مع قوة بعض الأوجه، وإن كان بعضها ضعيفًا، ومثال ذلك: الحديث المشهور، الذي يقع فيه لغطٌ كثيرًا، وهو حديث عبد الله بن بُسر، ويُروى عن أمه، ويُروى عن عمته، ويُروى عن جدته، ويُروى عن كعب بن مالك، هذا صورةٌ من صور الاضطراب «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم»، فهذا الحديث وقع فيه الاضطراب بشكلٍ كبيرٍ جدًّا، وقد درسته دراسةً موسعةً، ثم وقفت على كلمةٍ للحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- فقال في عبارته، قال: إن تلوُّن الرواة في هذا الإسناد، على هذا النحو، يجعل النفس تقوى إلى إعلاله بالاضطراب، أو كما قال -رحمه الله تعالى-، وقد نص على هذا في كتابه "تلخيص الحبير"، هذا مع نكارة متنه، ولهذا لم يصححه أحدٌ من الأئمة المتقدمين، كان الأوزاعي ينكره، وكان مالك يقول: هذا كذبٌ، يعني خطأٌ، وكان الزهري يقول: لازلت كاتمًا له، حتى اشتهر عني هذا بحمص، ومازال الأئمة يستغربون هذا الحديث ويستنكرونه، لكن نحن هنا الآن بصدد الكلام على الأوجه التي رُوي بها هذا الخبر، فقد مر بي من خلال جمعي لطرق الحديث، أنه روي على تسعة أوجهٍ، يُروى مرةً عن بُسرة بن صفوان، ومرةً عن عبد الله بن بُسر، ومرةً كما قلت لكم عن عمته، ومرةً عن خالته، ومرةً عن كعب بن مالك، حتى إن الباحث مع أن بعض الأوجه أضعف من بعضها، لكن بعضها فيه قوةٌ، يعني يطمئن إلى أن الحديث مُعلٌّ سندًا ومتنًا، والذي يهمنا هنا جانب الاضطراب الذي نص عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى. 
صورة الاضطراب في المتن مثل حديث، أنا أضربه مثلًا على رأي بعض أهل العلم، حديث القلتين المشهور «إذا بلغ الماء قلتين»، وبعضهم يقول: «ثلاث قلل»، وبعضهم يقول غير ذلك، فهذا يعتبره من اضطراب المتن، ومن العلماء أيضًا من يمثل لذلك بحديثٍ مشهورٍ «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار»، هذا الحديث يرويه جابر -رضي الله عنه-، «ترك الوضوء مما مست النار»، قال أبو حاتم الرازي -رحمه الله: هذا حديثٌ مضطرب المتن، ما الصواب فيه؟ الصواب هو حديث جعفر بن أمية الضمري، وكذلك حديث ابن عباس وميمونة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتز من كتف شاةٍ، احتز: أي قطع منها، وقام ولم يتوضأ، فعبَّر الراوي بالمعنى فأخطأ، والصواب فيه ما ذكره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتز من كتف شاةٍ، فقام ولم يتوضأ، فجاء الراوي فعبَّر بتعبيرٍ آخر، وقال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فعبَّر بما فهم فأخطأ، ونص الأئمة على أن هذه الرواية الأولى خطأٌ، الشاهد تنصيص أبي حاتم الرازي على أن هذا المتن مضطربٌ، ما الصواب فيه؟ احتز أو أكل كتفًا من شاةٍ، فقام ولم يتوضأ.

أشار الحافظ -رحمه الله- بقوله: وقد يقع الإبدال عمدًا امتحانًا، كيف؟ مثل ما وقع للإمام البخاري -رحمه الله- حينما قدِم إلى بغداد، كان الناس يتسامعون بحفظه العظيم، فعقدوا له مجلسًا، كما ذكر هذه القصة ابن عدي في كتابه، قال: عقدوا له مجلسًا، فجمعوا عشرة رواةٍ، كلهم يحفظ عشرة أسانيد بمتونها خطأً، يعني ركبوا إسنادًا على إسنادٍ، يقول: وقد يقع الإبدال عمدًا، ركبوها عمدًا، من أجل اختباره وامتحانه، والتأكد، ما هذا البخاري الذي يتسامع الناس بحفظه؟ دعونا نجرب، فجلسوا فاختبروه، فسمع من الأول، والثاني، والثالث، حتى وصل العاشر.

فقال: انتهيتم؟ 

قالوا: نعم.

فبدأ بالأول، قال: أما الإسناد الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا، فهو خطأٌ، والصواب كذا، كل واحدٍ يحفظ عشرة أسانيد في عشرة كم حديثٍ؟ مائة حديثٍ، يقول العراقي معلقًا على هذه القصة: ليس العجب أن يحفظ البخاري الصواب، وإنما العجب أن يحفظ الخطأ ثم يرده إلى الصواب، فأذعنوا له وسلموا، وهذه القصة إسنادها لا بأس به.
اشترط العلماء في الاختبار الذي يقع فيه التبديل أن يُبيَّن الصواب في مجلس الحديث، يعني ألا ينفض المجلس إلا وقد بُيِّنَ وجه الصواب، ومن المؤلفات في هذا النوع "المقترب في بيان المضطرب" لابن حجر -رحمه الله تعالى. 
ثم قال -رحمه الله- مبينًا النوع أو الصورة السادسة من الصور التي تنتج عن نوع المخالفة: هو بتغييرٍ مع بقاء السياق، فالمصحَّف والمحرَّف.

عندنا إذن نوعان، المصحَّف والمحرَّف.

الحافظ -رحمه الله- حاول أن يفرق بين المصحَّف والمحرَّف كما ترون، فماذا فعل؟ جعل المصحَّف هو ما يعود على الفرق إذا كان هناك التغيير بالنسبة إلى النقط، مثل جمرة وحمزة، مثل بشير ونسير، مثل الجمال الحمال، فهذا يسمى المصحَّف، وحتى لا تنساه، اربط بين الكلمتين بنقط الصحف، هذا عند الحافظ ابن حجر يسمى المصحَّف، إذا كان الخطأ أو الخلل وقع بالنسبة إلى التغيير في النقط، فهذا يسمى المصحف.
إذا كان التغيير وقع بالنسبة إلى الشكل، مثل الجَريري والجُريري، سلام وسلَّام، حَصين وحُصين، عثَام وعثَّام.

فهذه كلها تعود إلى المحرًّف، فأنت تقول: التحريف مشكلٌ، أو المحرَّف مشكلٌ، حتى لا تنسى، نقط الصحف، أو تحريف الشكل، حتى لا تنساها، أن التصحيف يعود إلى التغيير بالنقط، والتغيير بالشكل يسمى عنده المحرف، وأكثر أهل العلم لا يُفرِّقون بينهما، كما نص على ذلك العلامة أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-، حيث قال: إن هذا التفريق إنما نص عليه الحافظ ابن حجر، وقد مر معنا في أكثر من حلقةٍ، أن المتأخرين عمومًا، والحافظ منهم، حريصون كل الحرص على الفرز الدقيق بين المصطلحات، وهذا قد يكون حسنًا، لكنه بشرط أن يكون له أصلٌ في كلام المتقدمين، أما إذا لم يكن له أصلٌ، فهو في الحقيقة زيادة عنتٍ، مثل ما مر معنا في المدلس والمرسل الخفي، فقلنا: إن المدلس والمرسل الخفي سواءً في الاصطلاح عند الأئمة، يسمونه كله مدلسًا، المصحَّف والمحرَّف عند الأئمة كلهم سواءً، ولهذا مثلًا تجد في كتاب الحافظ العسكري -رحمه الله- ألف كتابًا اسمه "تصحيفات المحدثين"، وملأه بالنوعين، أي ما وقع فيه التغيير بالنسبة للنقط، وما وقع التغيير فيه بالنسبة للشكل، فكله يسمى تصحيفًا، والإمام أبو سليمان الخطابي -رحمه الله تعالى- له كتاب اسمه "إصلاح غلط المحدثين" ركز فيه على هذا النوع، الذي يقع في المتون، ويقع في الأسانيد، ومن الأمثلة التي تقع للتصحيف في الأسانيد، أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله- روى عن رجلٍ يُقال له عبد الرحمن بن شرنقة، هذا اسمه الحقيقي، فصحَّف فيه، وسماه عبد الرحمن بن شريفة، وشعبة -رحمه الله- كان معروفًا أو ضُبطت عليه أوهامٌ في ضبط أسماء الرواة، فكان يُصحِّف في بعض الأسماء -رحمه الله تعالى-، فالعلماء يبينون وجه الغلط في هذا، وخطورة التصحيف إذا لم ينتبه لها طالب العلم، أن الإسناد قد ينقلب من صحيحٍ إلى ضعيفٍ، ومن ضعيفٍ إلى صحيحٍ، حينما يشتبه اسم راوٍ ضعيفٍ بثقةٍ، بسبب تغيير شكلٍ، أو بتغير نقطٍ، ولهذا عُني العلماء غاية العناية بموضوع التصحيف والتحريف، وقد كانت التصحيفات مشكلةً أيام المخطوطات، فزادت المشكلة ضخامةً حينما دخلت المطبوعات، لماذا؟ لأنه لو نُقلت المخطوطات كما هي، لكانت المشكلة عظيمةً، فكيف والطباعة يتولاها في بعض الأحيان أناسٌ ليسوا من أهل العلم، إنما هم طبَّاعون، يعني تجارٌ، فقط يريدون أن يبيعوا الكتاب بأي صورةٍ، فلا يعتني بالكتاب، يعني لو اعتنى به علماء وصححوه، لكان أحسن وأقوى وأجود، ولهذا طالب هذا العلم -علم الحديث- ينبغي له أن ينتبه تمامًا لهذه القضية، ويحرص جدًّا على تجاوزها ما استطاع.

ومن الطرائف أن أبا حاتم الرازي -رحمه الله- كان يُثني على صديقه الحافظ محمد بن صالح البغدادي، المعروف بصالح جزرة، كان يقول: ما أكثر ما يتحفنا محمد بن صالح، فقال: إنه مرةً سمع راويًا في نيسابور، يقال له محمش، يحدِّث في مجلس الحديث بحديث يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فصحَّف في الحديث فقال: يا أبا عَمير، لكي لا ينكسر الوزن، ماذا قال؟ ما فعل البعير، فانقلب المعنى، يقول: فانقلب المعنى، يقول: فضحك الناس في المجلس الذي ذُكرت فيه هذه الحكاية.
على كل حالٍ التصحيف كما يقع في الأسانيد، يقع في المتون، من ضمن التصحيفات التي تُذكر أن بعضهم حرَّف حديث زِد غبًا تزدد حبًا، فقال: بدل أن يرويه بهذا اللفظ، قال: ادهنوا غبًا، يعني إذا أردت أن تدَّهن بين فترةٍ وفترةٍ، حتى لا تقع في المترفين، ولا يكون شعرك أيضًا منتفشًا سيء الصورة، فحرَّفه بعضهم فقال: اذهبوا عنا، الآن كيف صار المعنى؟ انتقل انتقالًا لا علاقة بينهما البتة، مع أن المسألة نقطٌ فقط، وهذا يؤكد على الإنسان أن يعتني بهذه القضية، ولو طالع كتابًا في تصحيف المحدثين، فسيكون فسحةً أدبيةً، وفائدةً علميةً، فإن فيه قصصًا كثيرةً، فيها طرافةٌ، ومضحكةٌ في نفس الوقت أيضًا؛ لأنها تحكي تصحيفاتٍ أحيانًا لا تخطر على بال طالب هذا العلم.
ثم انتقل الحافظ -رحمه الله- إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى؛ لأنه لما تكلم عن التصحيف والتحريف، ناسب أن يتكلم على مسألة الرواية بالمعنى، لأنه عندنا الآن تصحيفٌ وتحريفٌ، والتحريف كما يكون باللفظ، فقد يكون بالمعنى، ولهذا ساقها الحافظ في هذا الموضع، فقال -رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، أو المرادف، إلا لعالمٍ بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، وبيان المشكل.

المسألة الأولى، وهي مسألة تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، فها أنتم ترون الحافظ ينص على أنه لا يجوز، وهو كذلك، محل إجماعٍ بين أهل العلم، أنه لا يجوز النقص، أو التغيير إلا لعالمٍ بما يحيل المعاني، ومن صور التغيير المنكرة التي قد تقع، أن يسوق حديثًا عامًا قد وقع فيه استثناءٌ، فيسوق العموم، ويترك الاستثناء، أو يسوق حديثًا مطلقًا ويحذف التقييد، فمثلًا لو أن إنسانًا أراد أن يروي حديث: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه» فقط وسكت، يجوز هذا؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه نقص منه «فوق ثلاث»، فعندنا الآن حكمٌ صريح في التحريم، تحريم الهجر، لكنه حذف رخصة الشريعة في كونه يجوز الهجر للدنيا ثلاثة أيامٍ فقط، فهذا تغييرٌ يغير بالمعنى أو لا يخل؟ يخل بالمعنى.

لو أن إنسانًا مثلًا أراد أن يرويه فيقول: بدلًا من «لا يحل»، يحرم، أو حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثٍ. يجوز؟ نعم يجوز، حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أين التغيير؟ 

{تغيير الألفاظ}.

نعم، لا يحل تساوي يحرم، في الدلالة الأصولية، يعني لفظ لا يحل صريحٌ في التحريم عند الأصوليين لا خلاف فيها، لا يحل لا إشكال في كونها تحريمًا، لكن لو قال: نهى ثم قال: حرَّم هنا نقول: صح، لا يحل لك أن تغير هذا اللفظ؛ لأن النهي قد يأتي للتحريم، وقد يأتي للكراهة، لكن مثلًا لفظة «لا يحل»، ثم قال: حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، نقول: هذا من الرواية بالمعنى التي تجوز.

واعلم -رحمني الله وإياك- أن الرواية بالمعنى عامة أهل العلم على جوازها، وكان بعض السلف كابن سيرين -رحمه الله- يتشدد فيها جدًّا، خشية أن يروي أناسٌ الحديث على غير ما أراده النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن هذا مذهبٌ ضيقٌ هجره العلماء، والعمدة على الرواية بالمعنى بشرطين أو بشرط وهو: أن تكون الرواية بالمعنى ممن يعرف المرادف وما يحيل المعنى، لماذا قيل يعرف المرادف؟ حتى لا يأتي بكلمةٍ يظن أنها مرادفةٌ وهي ليست كذلك، يعني من المرادف مثلًا أن تقول جاء وأتى، لا بأس، لكن لو قال جاء وعبر عنها بذهب، تصلح؟ على العكس تمامًا.

 إذن قضية الرواية بالمعنى خلاصتها: أنها لا تجوز إلا لعالمٍ ما يحيل المعاني وبمن يعرف مرادفات الألفاظ، وهذا البحث كله في السنة، أما في القرآن فالأمر فيه بيّنٌ واضحٌ لا يجوز فيه التصرف.
ثم قال -رحمه الله: فإن خفي المعنى، هذه مسألةٌ متعلقةٌ بفقه الحديث وفهم معناه، يخفى المعنى فيحتاج إلى أحد أمرين، لاحظوا قال: إلى شرح الغريب وبيان المشكل، فما الفرق بين الغريب وبين المشكل؟ 
الغريب هو الكلمة التي يقل دورانها على الألسنة فيخفى معناها، وإن شئت فقل ما سبب وجود الغرابة في الحديث، هو قلة دوران الكلمة على الألسن، مثل: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار، ما هو الشغار؟ فسره الراوي وهو أصح ما يقال إن الذي فسره عبد الله بن عمر، ويقال أيضًا إنه نافع وروي هذا عن مالك أيضًا، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداقٌ، إذن حصل تفسيرٌ لكلمة الشغار، المشكل ما هو؟ المشكل ليس بالضرورة أن تكون الكلمة فيه غريبةٌ، إنما يشكل معناه بسبب تعارضه إما مع آيةٍ أو تعارضه مع حديثٍ آخر أو لغير ذلك من الأحوال، يعني ليس بالضرورة أن يكون المشكل خفيًّا من جهة معرفة اللفظة والضبط، مثلًا: حينما تسمع حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا عدوى ولا طيرة»، واضح جدًّا أنها لا عدوى أي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ينفي أن تكون هناك عدوى، وحينما يقول طيرة ينفي أن يكون هناك طيرةٌ، لكن يشكل هذا عليك لوجود حديثٍ آخر يعارضه في الظاهر، كما سبق أن مثَّلنا بهذا، وهو فِر من المجذوم فرارك من الأسد، ومثله مثلنا به في موضوع الترجيح في كلامٍ على مختلف الحديث.
حينما تقرأ قول بن عباس -رضي الله عنهما- تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حرامٌ يعني محرمٌ، بينما تقول ميمونة: دخل بي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حلالٌ، هذا واضحٌ أم غير واضحٍ من حيث المعنى؟ ما فيه غريبٌ، لا توجد كلمةٌ غريبةٌ لكن يقع الإشكال من جهة التعارض بين متني هذا الحديث، ولهذا يقال: كل غريبٍ فهو مشكلٌ، من جهة خفاء المعنى وليس كل مشكلٍ غريبًا، لأن الإشكال دواعيه أكثر من موضوع الغرابة، قد يكون داعيه كما قلنا تعارض حديثٍ مع آيةٍ، أو تعارض حديثٍ مع حديثٍ في الظاهر، وهذا يقع للصحابة -رضي الله عنهم. 
 مثل مثلًا: لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما مات طفلٌ من أطفال الأنصار فقالت عائشة -رضي الله عنها: طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «وأين أنت من قول الله -تبارك وتعالى- ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾» [مريم: 71]، ويمكن هذا نتجاوزه ونمثل بحديثٍ أوضح، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة في صحيح مسلم: «من نوقش الحساب عُذِّب»، الآن اللفظة هذه غريبةٌ؟ أبدًا واضح أن من نوقش أي حوسب عُذب، هذا ظاهر الحديث، عائشة ماذا استشكلت؟ تعارض هذا الحديث مع قوله -تعالى- ﴿َأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: 7، 8]، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مزيلًا هذا الإشكال -بأبي هو وأمي- «ذاك العرض يا عائشة»، يعني تقرير بالذنوب فقط، فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، هذا تقريرٌ، لكن الذي يناقش -والعياذ بالله- بحيث توزن حسناته وسيئاته ويحاسب الحساب الذي يدخل في باب العدل والموازنة، هذا الذي سيعذب إذا رجحت سيئاته على حسناته.
إذن المشكل ماذا؟ المشكل يقع إشكاله فيه، قد يكون من جهة اللفظ يعني يتقاطع مع الغريب، وقد يقع الإشكال فيه من جهة أمرٍ خارجٍ، وهو معارضته لنصٍ آخر، أو اشتباهه على الناظر مع نصٍ آخر كما أشرنا قبل قليلٍ.

نلخص ما سبق، من الأسباب الستة التي ذكرها الحافظ أو الصور الستة التي ذكرها الحافظ -رحمه الله- تحت سبب المخالفة، فهو لما تكلم عن المخالفة وهي السبب السابع، ذكر أنه ينتج عنها ستة أنواعٍ من علوم الحديث:

النوع الأول: مدرج الإسناد، وهذا يكون بسبب تغيير السياق.

النوع الثاني: دمج موقوفٍ بمرفوعٍ، فهو مدرج المتن.

الثالث: تقديمٌ وتأخيرٌ فهو المقلوب.

الرابع: المخالفة بزيادة راوٍ، فهو المزيد في متصل الأسانيد، أو تحصل المخالفة بإبدال راوٍ، فهو المضطرب، وأخيرًا تقع المخالفة بتغيير الحروف مع بقاء صورة الخط، وهذا يسمى المصحَّف والمحرَّف.

ثم انتقل الحافظ -رحمه الله- إلى السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهو سبب الجهالة، فقال -رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرضٍ، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مُقلًا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارًا وفيه المبهمات، ثم انتقل إلى كلمة المبهم أو حكم رواية المبهم وبعض التفاصيل.

نبدأ أولًا بكلامه عن الجزء الأول من هذه المسألة المتعلقة بجهالة الراوي، فالحافظ -رحمه الله- ذكر لنا أن الجهالة لها سببان رئيسان، بل ذكر ثلاثة أسباب -رحمه الله.
السبب الأول: أن الراوي قد تكثر نعوته، ما معنى نعوته؟ يعني مرةً يذكر بلقبه، ومرةً يذكر باسمه، ومرةً يذكر بكنيته، ومرةً ينسب إلى بلده، ومرةً ينسب إلى جده، ومرةً ينسب إلى جدٍ أعلى، وهكذا، فتتنوع الصفات التي يذكر فيها هذا الراوي، والمصنف -رحمه الله- في الشرح مثَّل له براوٍ مشهورٍ جدًّا وهو أحد الكاذبين محمد بن السائب بن بشر الكلبي، انظروا كيف يرد اسمه في بعض الأسانيد، اسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فأحيانًا ينسبه بعضهم إلى جده فيقول محمد بن بشر، وأحيانًا يسميه بعضهم حماد بن السائب بدل محمد، وبعضهم يكنيه أبا النظر، وبعضهم يقول أبو سعيد، وبعضهم يقول أبو هشام، فيظن بعض الناس أنهم جماعةٌ وهو شخصٌ واحدٌ، حتى قيل إن اسمه قلب على مائة لونٍ، وضبطها المحدثون حتى تطمئن أن شريعة الله محفوظةٌ وأن دينه محفوظٌ.
إذن هذا السبب الأول وهو كثرة نعوت الراوي، كيف يكشف؟ يكشف من خلال جمع الطرق أو ينص أحد الحفاظ المطلعين على أن هذا هو فلانٌ.

السبب الثاني من أسباب وجود الجهالة: أنه يكون مقلًا من الرواية جدًّا، وهذا يؤدي إلى قلة الأخذ عنه، والمحدثون يصنفون في هذا كتبًا تسمى الوحدان، الذين لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحدٌ، وإن سُمي، يعني إذا ما روى عنه إلا راوٍ واحدٌ حتى لو سُمي فيقال فلانٌ بن فلانٍ، إذن هذا السبب من أسباب الجهالة، أنه تقل الرواية عنه جدًّا فلا يروي عنه إلا رجلٌ واحدٌ، وهذا الذي سيأتي معنا في قضية جهالة العين وجهالة الحال.
السبب الثالث من أسباب جهالة الراوي، تلاحظون في الشاشة في أول سطرٍ قلنا إن الذي تكثر نعوته، وهذا صُنف فيه كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، كتاب الخطيب البغدادي، الثاني: الذي صنف في الوحدان وهم المقلون، الثالث: أن لا يسمى اختصارًا، كيف لا يسمى اختصارًا؟ يعني يقول الراوي في إسناده حدثني عمي، وقد يكون له أكثر من عمٍّ من المحدثين، ما ندري مَن، قد يكون حدثني شيخٌ من الحي، حدثني رجلٌ، حدثني رجلٌ من قومي، حدثني الثقة، فهؤلاء يسمون عند العلماء المبهمات، انتبهوا لضبط هذا التعريف لأنه سيأتينا نوعٌ آخر اسمه المهمل، فلا نخلط بين المبهم وبين المهمل، لماذا؟ لأن المبهم على اسمه فيه إبهامٌ، غموضٌ، لا ندري مَن هو، على أي اسمٍ ينطبق هذا الإبهام، بينما المهمل أي الاسم الأول الذي يذكر للراوي دون أن ينسب فيهمل نسبه، فيقول حدثني محمد، هذا يسمى المهمل، محمد بن مَن؟ الشيخ هذا مثلًا نفترض أن البخاري قال حدثني محمدٌ وهذا أحد مواضع المشكلة في صحيح البخاري عند بعض الحفاظ، ما وجه الإشكال؟ عند البخاري عدة شيوخ أسماؤهم محمدٌ ويروون عن شيخ شيخه أيضًا وكلهم اسمهم محمد، هل هو محمد بن يوسف الفريابي؟ هل هو محمد بن سلام؟ هل هو محمد بن يحيى الذهلي، وقس على هذا.
فهذا يسمى المهمل أي الذي لم يكمل نسبه، أما المبهم وهو الذي معنا الآن، هو الذي لا يذكر اسمه تمامًا بل يعبر عنه بعبارةٍ لا علاقة لها بالأسماء، بل هي مرتبطةٌ بالأوصاف، شيخ، ثقة، حدثني من أثق به، حدثني رجلٌ من الحي، حدثني رجلٌ من قومي، وهكذا، فهذا يصنف فيه العلماء كتبًا تسمى المبهمات، ومن أحسنها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي.

ثم انتقل المصنف -رحمه الله- إلى مسألةٍ مهمةٍ متفرعةٍ عن من يسمون بالمبهمات، فقال -رحمه الله: ولا يقبل المبهم ولو أُبهم بلفظ التعديل على الأصح، ماذا نفهم من كلمة على الأصح؟ أن فيها خلافًا، المؤلف صرح برأيه، فقال: ولا يقبل حديث المبهم أو لا يقبل المبهم، أي لا يقبل حديثه، ثم أتى بقوله ولو – استدرك -، يعني أتى بصورةٍ أخرى، قال: ولو أبهم بلفظ التعديل كما لو قال حدثني ثقةٌ، أو حدثني من أثق به، لأن المبهمين نوعان: نوع يذكر بدون توثيقٍ، كأن يقول حدثني أخي أو حدثني رجلٌ من الحي، أو رجلٌ من القوم، وهكذا، هذا ما فيه توثيقٌ، هذا لا إشكال في رد حديثه، لكن الخلاف يقع في صورة ما وثقه العالم أو الراوي عنه، فقال حدثني من أثق به، حدثني الثقة، فهل يقبل حديث هذا الراوي أم لا؟ الجواب: لا يقبل، لماذا؟ لأنه ثبت أن عددًا من الرواة قالوا هذه الكلمة في أناسٍ كشف الأئمة أو تبين للأئمة أنهم غير ثقاتٍ، ومن أشهر ما يمثل لهذه المسألة بقول الإمام الشافعي حدثني الثقة، يقول ابن كثير إن الإمام الشافعي ذكر هذه الجملة، حدثني الثقة عن ستةٍ من شيوخه، لكن من أشهر شيوخه الذين قال فيهم هذه الكلمة، وهم في غاية الضعف إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، هذا الرجل مع أن الإمام الشافعي قال حدثني الثقة أو من أثق به، قال عنه الإمام أحمد لما سئل عنه: قدريٌّ، جهميٌّ، كل بلاءٍ فيه، ترك الناس حديثه، ولهذا لو ذهبت إلى تقريب التهذيب تريد أن تنظر في حكم ابن حجر في هذا الراوي، تجده متروك الحديث، قد تقول معقولٌ كيف خفي حاله على الشافعي، فيقال: لا عجب أحيانًا التلميذ لا يأخذ عن شيخه ولا يكثر، وقد لا يفحصه فحصًا دقيقًا، ولهذا احتياطًا للسنة رجح المحققون أن لا يقبل حديث المبهم، ولو أُبهم بلفظ التعديل لأن حاله قد يخفى عليه، فيعرفه غيره من الحفاظ والأئمة.
ثم انتقل الشيخ -رحمه الله- إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي: لما تكلم على المجهول وأن أسباب الجهالة ثلاثةٌ، انتقل إلى مسألةٍ وهي جوابٌ عن سؤالٍ قد يطرحه طالب العلم، بما ترتفع الجهالة؟ فيقول -رحمه الله: فإن سُمي وانفرد عنه واحدٌ فمجهول العين، لاحظ الآن انتقل من الإبهام إلى التسمية، سماه فقال أحمد بن صالح، محمد بن عبد الرحمن، عليّ بن يوسف، سماه لكن هذا الراوي وإن سُمي لا يخلو من حالين، إما أن يروي عنه راوٍ واحدٌ فقط، فهذا يسمى مجهول العين، كيف مجهول العين؟ لنفترض الآن عندنا عبد الرحمن، قلنا عبد الرحمن بن محمد اسمه، هذا مجهول العين، هناك واحدٌ اسمه عبد الرحمن بن محمد لكن ما ندري هذا الاسم ينطبق على من؟، إذ روى عنه اثنان ولكن لم يوثقه أحدٌ من الأئمة، فقط مجرد رواية، لنفترض أن عبد الرحمن الآن محدثٌ ويروي، روى عنه صهيب وسمير، لكن لم نجد لأحدٍ من العلماء توثيقًا لعبد الرحمن، فهذا يسميه العلماء مجهول الحال، يعني عبد الرحمن بن محمد نعرف أن هذا الاسم يركب على هذا الشخص، لكن ما حاله، ثقةٌ، مجروحٌ، ضعيفٌ، هذا لا ندري عنه، مجهول الحال، أما الأول فهو مجهول العين، الذي لم يروِ عنه إلا شخصٌ واحدٌ، وعبد الرحمن لم يروِ عنه إلا صهيب فقط، فإننا نسمي عبد الرحمن مجهول العين لا ندري من هو، لا ندري هذا الاسم يركب على مَن، فيبقى مجهول العين.
هذا التقرير الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو ما عليه عامة المتأخرين، لكن استثنى بعض الأئمة من عُرفوا بانتقاء الرجال، والتثبت في ذلك مثل الإمام مالك -رحمه الله- رأس المتثبتين، فقال عنه الإمام أحمد: كل من روى عنه مالك فهو ثقةٌ، حتى لو لم يروِ عنه إلا مالك وحده، لماذا؟ لأن مالكًا متشددٌ ومتثبتٌ في الرجال فلا يروي عن أي أحدٍ، ولم يفته من شيوخه إلا اثنان فقط مع كثرة من روى عنهم -رحمه الله تعالى-، والشاذ لا حكم له.
إذن نقول نحن هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ في المتن هي ما عليه عامة المتأخرين، لكن كما قلنا من العلماء من يرون أنه إذا روى عن محدثٍ، فإن روايته ولو كان وحده كافيةٌ في توثيقه، قال الإمام أحمد أيضًا عن شيخه الإمام عبد الرحمن بن مهدي، قال -رحمه الله- عنه: إذا روى عن رجلٍ لا يعرف فهو حجةٌ ليس فقط عدلًا، إنما حجةٌ وليس مجرد ثقة، لأنه عُرف من منهج عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله تعالى- التشدد في الرواية وانتقاء الرجال.
هذه أهم المسائل المتعلقة بالمجهول وإلا له صلةٌ، أعني مسألة رواية المجهول لها ذيولٌ أخرى، لكن هذه أهم المسائل المتعلقة بها.
في ختام لقائنا هذا نلخص ما سبق الكلام عنه باختصارٍ شديدٍ، مر معنا أن أسباب ضعف الراوي، وقفنا عند الصورة الرابعة من صور الطعن في الراوي، وهي الصورة الرابعة من السبب السابع وهو المخالفة، إذا وقعت المخالفة بالمزيد في المتصل الأسانيد، أو بإبدالٍ ولا مرجِّح وهو المضطرب، وتكلمنا عن المصحَّف والمحرَّف، وتكلمنا أيضًا على رواية الحديث بالمعنى، وقبل هذا تكلمنا على الصورة الخامسة المضطرب، وكذلك تكلمنا على المزيد في المتصل الأسانيد، ثم انتقلنا إلى الكلام عن الجهالة، وتكلمنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى، وذكرنا الفرق بين المشكل وبين الغريب، وقلنا إن كل غريبٍ مشكلٌ وليس كل مشكلٍ غريبًا، وبينَّا أن الإشكال قد يقع بسببٍ يتعلق بالحديث ذاته أو بالخارج قد يكون حديثًا آخر، قد يكون نصًا قرآنيًّا، وقد يكون غرابةً في أصل اللفظة.
ثم تكلمنا على الجهالة، وأن لها أسبابًا ثلاثةً: إما قلة نعوته، أو يبهم، أو كذلك تقل الرواية عنه، أو تكثر نعوته، أو لا يسمى اختصارًا، وبينَّا أن جهالة العين على ما أقره الحافظ إذا روى عنه راوٍ واحدٍ فقط، هذا يبقى مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان ولم يوثق فيكون مجهول الحال، ونسيت أن أقول إن مجهول الحال إذا روى عنه اثنان ووُثق، فهذا ترتفع جهالته ويبقى عدلًا وثقةً، كيف يوثق؟ يقول الإمام: أنه ثقةٌ أو حجةٌ أو نحو هذه العبارات، وقلنا إن هذا كلامٌ من حيث العموم، عليه عامة أهل العلم المتأخرين، لكن استثنى الأئمة من كان ينتقي في الرجال كالإمام مالك وعبد الرحمن بن مهدي، فإذا رووا عن رجلٍ ولو كان وحده، فإن هذا يسمى حجةً.

إن شاء الله تعالى- نكون في الدرس القادم نبتدئ بالسبب الثامن أو التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو الابتداع، هل يرد به الحديث أم لا يرد؟ هذا ما سنتعرف عليه -بإذن الله تعالى- في الحلقة القادمة، فانتظرونا مشكورين، وإلى أن نلقاكم على خيرٍ نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
